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264419 ‐ حم تليف محقق لإثبات زنا الزوج أمام القاض الوضع لتحصل عل مبلغ أكبر .

السؤال

صاحبة مجموعة ف أحد مواقع التواصل خاص بالمسلمات الفرنسيات وتعليمهن أمور الدين تسألم عن سؤال جاءها مراراً

وهو كالآت: امرأة فرنسية ف فرنسا اكتشفت أن زوجها يزن ويريد طلاقها، تريد أن تدفع مالا لمحقق خاص يقوم بمتابعته

وإثبات ارتاب زوجها الزنا أمام القاض حت لا يون طلاقاً عادياً وتثبت أنه المخط ومن ثم تحصل عل مبلغ أكثر مما لو

كان الطلاق مجرد طلاق عادي، فما حم ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نالأصل منع المرأة من طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) ع

ثَوبانَ رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ايما امراة سالَت زَوجها طَلاقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها

رائحةُ الْجنَّة) صححه الألبان ف صحيح أب داود.

وعن عقبة بن عامر رض اله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ) رواه الطبران ف البير (17/339)

وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم 1934

لن إذا علمت الزوجة أن زوجها يزن : فهذا عذر يبيح لها الطلاق ، أو الخلع.

.ذلك كالزوج ؛ فتتخلص منه بالخلع ونحوه" انته ه، فالمرأة فالإنصاف (8/ 430): " إذا ترك الزوج حق ال قال ف

ولا يجوز اتهام الزوج بالزنا دون بينة أو إقرار، ولا يجوز التجسس لإثبات ذلك، فإن التجسس إنما يباح لدفع منر عند ظهور

نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي) :عموم التحريم. قال تعال الزوج، فيدخل ف ريبة، وأما التجسس لإثبات التهمة عل

الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم ولا تَجسسوا ولا يغْتَب بعضم بعضاً ايحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ

اله تَواب رحيم) الحجرات/12

ذَبكا نَّ الظَّنفَا ، الظَّنو ماكيا) قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره بوروى البخاري (5144) ومسلم (2563) عن ا

الْحدِيثِ ، و تَجسسوا) .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/264419/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1
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و موهِريتُع و ينملسذُوا الْمتُو  قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ اي لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مه عليه وسلم: (يال صل وقول النب 

تَتَّبِعوا عوراتهِم ، فَانَّه من تَتَبع عورةَ اخيه الْمسلم تَتَبع اله عورتَه ، ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله) رواه

الترمذي (2032) وأبو داود (4880).

قال السفارين ف غذاء الألباب (1/ 263): "وأما تسور الجدران عل من علم اجتماعهم عل منر : فقد أنره الأئمة مثل

سفيان الثوري وغيره ، وهو داخل ف التجسس المنه عنه .

وقد قيل لابن مسعود رض اله عنه: إن فلانا تقطر لحيته خمرا ؟

فقال : نهانا اله عن التجسس.

وقال القاض أبو يعل ف كتاب الأحام السلطانية: إن كان ف المنر الذي غلب عل ظنه الاستمرار به ، بإخبار ثقة عنه :

انتهاكُ حرمة يفوت استدراكها ، كالزنا والقتل ؛ جاز التجسس عليه ، والإقدام عل الشف والبحث ، حذرا من فوات ما لا

يستدرك من انتهاك المحارم .

.شف عنه" انتهالرتبة : لم يجز التجسس عليه ، ولا ال وإن كان دون ذلك ف

ثانيا:

الحقوق المترتبة عل الطلاق ، كالنفقة ف العدة، والمتعة عند من يقول بها من الفقهاء، والمهر المؤجل إذا حل أجله ، أو كان

متعارفا أن الزوجة تأخذه عند الطلاق، وأجرة الحضانة للأولاد: هذه الحقوق لا تختلف ف حال كان الزوج زانيا، عن حال

سلامته من ذلك.

ولا عبرة بالقضاء الوضع الذي يقض بتغريم الزوج ف حال ثبوت زناه.

ولا يشرع التحاكم إل القضاء الوضع إلا عند تعذر الوصول إل الحق بغيره، بشرط ألا يأخذ الإنسان إلا ما يحل له أخذه شرعا

.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حم تحيم القضاء الأمري ف النزاع بين المسلمين ف أمور الطلاق والتجارة وغيرها

من الأمور ؟

فأجابوا : " لا يجوز للمسلم التحاكم إل المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قض له بغير

حق له فلا يحل له أخذه " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502).
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وبهذا تعلمين: أنه لا يجوز أخذ ما يفرضه القضاء الوضع، مما لا يحق للمطلقة شرعا .

ومن باب أول : لا يحل التجسس لإثبات شء من ذلك .

وانظري ف حقوق المطلقة: جواب السؤال رقم (82641).

 ثالثا:

اعلم أن فراقك من زوجك لا يتم إلا بتطليقه لك، أو بقبوله الخلع، أو بحم القاض الشرع، أو المركز الإسلام الذي يقوم

عليه علماء شرعيون يفصلون ف هذه المسائل .

.فلا عبرة بتطليقه، ولا يحسب طلاقا ، ما لم يطلق الزوج، أو يطلق عليه المركز الإسلام :وأما القضاء المدن

وانظري جواب السؤال رقم (127179).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/82641
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